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الحوكمة على الطريقة اللبنانية
A&M مراجعة عقد التدقيق مع

توطئة

يمــرّ لبنــان بأزمــة اقتصاديــة خانقــة ارتــدّت تداعياتهــا علــى كل مرافــق الحيــاة في ظــل الانكمــاش 
بــن فراغــات رئاســية ونيابيــة وحكوميــة، وبــن تســويات سياســية  السياســي المتعثــر تباعــاً 
وحكومــات محاصصــة كان آخرهــا تشــكيل حكومــة مــا لبثــت أن تعرضــت للتعطيــل مــن 
داخلها، ما عرّى تكوينها السياسي القائم على التقاسم الحزبي والمذهبي. وفـعََلَ الانكماش 
السياســي فعلــه المدمــرّ للاقتصــاد والمــال، فشــهدت اللــرة اللبنانيــة انهيــاراً غــر مســبوق مقابــل 
الــدولار، مــا أرخــى بتداعيــات معيشــية علــى كل طبقــات الشــعب اللبنــاني الــذي واجــه في 
ثورة ١٧ تشــرين الأول/أكتوبر من العام ٢٠١٩ وبعدها، المنظومة السياســية التي حكمت 
البــاد في الســنوات الأخــرة. يضــاف الى المشــهد الخانــق تــردي العلاقــات مــع دول الخليــج 
في ســابقة غــر مألوفــة في علاقــات لبنــان الديبلوماســية، مــا حــوّل وطــن الانفتــاح والتعدديــة 

الى مساحة معزولة في محيطه.

أمــام هــذا الواقــع الداكــن، نظـّـم “بيــت المســتقبل” بالشــراكة مــع مؤسســة كونــراد آدينــاور 
مؤتمــراً شــاركت فيــه نخــب مــن المجتمــع المــدني وكــوادره، وبعضهــم مــن عمــل في ادارات الدولــة 
ومراكــز القــرار فيهــا، خاصــة علــى مســتوى القــرار المــالي، مــا أغــى المؤتمــر ببعديــن علمــي 
وقــدرات  عليــا  أكاديميــة  ثقافــة  عــن  ناتجــاً  للمنتديــن  العلمــي  واذا كان البعــد  وعملــي. 
متخصصــة، فالبعــد العملــي لديهــم منبثــق مــن تجــارب شــخصية واكتســاب خــرات طويلــة 
في السياســة الماليــة، بمــا يســمح باســتعراض الواقــع الحقيقــي للشــأن العــام في ضــوء التراكمــات 
السياســية والاقتصاديــة والماليــة، وأداء العهــود والحكومــات المتعاقبــة، وسياســات مصــرف 
لبنــان طــوال الســنوات الماضيــة، مــا جعــل مــن لبنان-الدولــة بيئــة غــر صديقــة للحوكمــة 
الرشــيدة )القســم الأول(. وتــولى المنتــدون خــال جلســات المناقشــة الثــاث تشــريح العقــد 
الموقــع بــن الدولــة اللبنانيــة وشــركة “الفاريــز ومارســال” A&M بغــرض التدقيــق الجنائــي 



في حســابات مصــرف لبنــان، بمــا أوحــى بالشــكل فقــط بــأن الدولــة اللبنانيــة جــادة في وضــع 
حدّ لمكامن الهدر والفساد في مؤسساتها وترتيب المسؤوليات )القسم الثاني(.
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لا بــدّ بدايــة مــن التوضيــح أن هــذا المؤتمــر غــر مخصــص للتطــرق لمفهــوم الســيادة المفقــودة 
ســواء بفعل ممارســات حزب الله المتســلل من خلال نفوذه العســكري الى مؤسســات الدولة 
وإداراتهــا، أو بفعــل الجــزر الأمنيــة الــي تقــوّض مفهــوم ســيادة الدولــة علــى أرضهــا، كمــا هــي 
الحــال داخــل المخيمــات الفلســطينية. وبالتــالي انحصــرت مناقشــاته بالأســباب الكامنــة وراء 

سوء الحوكمة )أولًا(، واستعراض نتائجها )ثانياً(.

أولًا- في أسباب سوء الحوكمة
يجــب الاعــراف بــأن لبنــان يعــاني مــن ســوء الحوكمــة، وهــذا كلام ملطــف لواقــع لبنــان الممتنــع 
عــن فــرض القانــون والمحاســبة وتجــريم المرتكبــن، خاصــة مرتكــي الجرائــم الماليــة، مــع حالــة 

انكفاء واضحة في الجسم القضائي وأجهزة الرقابة.
وفي مســار نشــأة الدولة، تحوّل لبنان من بلد واعد جداً في الســتينيات كدولة ذات حوكمة 
رشــيدة واقتصــاد واعــد، الى البلــد الأكثــر مديونيــة، والأكثــر فســاداً، بحيــث صــار الفســاد 
بمثابــة منفعــة شــبه مشــروعة في ممارســة الحكــم. ويتحمــل المواطــن عــن غــر قصــد بعــض 
مســؤولية وبعــض تواطــؤ في قيــام هــذه الأوليغرشــية، بفعــل صمتــه عــن الحالــة الشــاذة الــي 
فرضــت ســيطرتها علــى لبنــان طــوال عقــود، حيــث أن حــراك الشــارع تأخــر حصولــه إلى ١٧ 

تشرين الأول/أكتوبر من العام ٢٠١٩.

وبين الأسباب الكامنة وراء سوء الحوكمة وهدر المال العام المستشري على كل المستويات، 
أســباب داخليــة تتعلــق بممارســة الحكــم )١(، وأســباب خارجيــة تتعلــق بربــط لبنــان بالاقليــم 

.)٢(

١- في الأسباب الداخلية
ثبــت ان الممارســة السياســية في لبنــان لا تتــورع عــن انتهــاك الدســتور، يكفــي كعيّنــات علــى 

القسم الأول
في البيئة غير الصديقة للحوكمة



مــدى  الدولــة علــى  الرئاســي والفــراغ الحكومــي وتســيير  الفــراغ  المثــال والاســتئناس  ســبيل 
ســنوات دون اقــرار أي موازنــة تضبــط الانفــاق العــام، مــا يجعــل أســباب ســوء الحوكمــة تتــدرج 

كالتالي:

أ- غيــاب الســيادة ومعهــا الســلوكيات لــدى بعــض قــادة البــاد، مــا أوصــل لبنــان الى قيــام 
دولة أو بالأحرى دويلة رديفة للدولة بسلاحها وجيشها ونظامها المالي والمصرفي وعلاقاتها 

الخارجية، وهذا سبب أساسي في الانهيار الذي أصاب لبنان في عمقه.

ب- غيــاب مبــدأ الرقابــة البرلمانيــة علــى الحكومــة، والاطاحــة بمبــدأ فصــل الســلطات وذلــك 
لانبثــاق مجلــس الــوزراء بمحاصصــة حزبيــة ومذهبيــة متمثلــة في مجلــس النــواب، مــا جعــل 
الحكومــة صيغــة رديفــة مصغــرة اختزلــت مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء معــاً في خلطــة عجيبــة 

انتهكت كل أصول الديمقراطية وقواعدها، عطلّت دور المجلس النيابي الرقابي بالكامل.
ج- غيــاب الرقابــة القضائيــة علــى متــولي أعمــال الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، خاصــة 
وراء  المحتمــن  والنــواب  سياســياً كالرؤســاء والــوزراء  المعرّضــن  الأشــخاص  ملاحقــة  لجهــة 
حصاناتهــم، حيــث لا يســوغّ واقعــاً للتفتيــش المركــزي ولديــوان المحاســبة وللنيابــات العامــة 
ملاحقتهــم. وأصــدق دليــل علــى ذلــك مــا يشــهده ملــف التحقيــق في انفجــار مرفــأ بــروت 
مــن اســتخدام كل الوســائل لتفريــق رابطــة الــدم الــي تجمــع ذوي الضحايــا، وحــرف التحقيــق 
وتعطيلــه مــن خــال تغيــر المحقــق العــدلي الأول، ومحاولــة “قبــع” الثــاني، والا تجزئــة التحقيــق 
بــن تحقيــق عــدلي عــادي وبــن تحقيــق سياســي يتــولاه المجلــس الأعلــى لمحاكمــة الرؤســاء 
والــوزراء، مــع مــا يعــي ذلــك مــن ركــوب الموجــة الســائدة في لبنــان بتجهيــل الفاعــل في الجرائــم 
السياســية والجرائــم الكــرى. واذا صــار التســليم جــدلًا وقانونــاً بصلاحيــة المجلــس الأعلــى 
لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء، الا أن المجلــس تعصــف بــه الاعتبــارات السياســية، مــا يقــوّض 
العدالــة ويشــي باســتمرار سياســة الافــات مــن العقــاب. وتعتمــد الطبقــة السياســية علــى 
تســييس القضــاء مــن خــال الترغيــب بمكافــآت تغــدق علــى القضــاة ســواء بترفيعهــم إلى 
مناصــب قضائيــة حساســة، أو بتوزيرهــم في اللحظــة السياســية المناســبة، أو مــن خــال 
ترهيبهــم بنقلهــم الى مناصــب هامشــية، مــا يســتدعي اقــرار قانــون اســتقلالية القضــاء كســلطة 

دستورية عملًا بنص الدستور.
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د- التراتبيــة والهرميــة السياســية المانعــة والممانعــة لمأسســة الادارة، مــن منطلــق أن المأسســة 
تفُقــد المرجعيــات السياســية نفوذهــا علــى العامــة وخدماتهــا الشــعبية، وتنقــل الدولــة مــن منطــق 

الزبائنية الى ثقافة المواطنة.

هـــ- قيــام تــازم بــن القطــاع المصــرفي وأهــل السياســة مــن ناحيــة، وبــن الاختلاســات الماليــة 
الاوليغرشــية وســاح حــزب الله مــن ناحيــة مقابلــة، مــا سمــح لجهــات غــر حكوميــة بــأن 

تصبح ذات قدرات تفوق قدرات الدولة. 

و- غياب الموازنات وقطع الحسابات وانتظام الصرف على القاعدة الاثني عشرية. 

ز- نظــام الســرية المصرفيــة الــذي يشــكل حمايــة للضالعــن في الفســاد وذريعــة تحتمــي وراءه 
المؤسســات لحجــب المعلومــات المطلوبــة، مثــل حجــب مصــرف لبنــان تفاصيــل ســندات 
الخزينــة واليوروبونــدز عــن وزيــر الماليــة، وكذلــك بالنســبة لشــهادات الإيــداع والتحويــات، 
بالإضافــة إلى أن تطبيــق نظــام الســرية المصرفيــة يــدار بشــكل عشــوائي مغلفــاً بالغمــوض غــر 
البنــّاء، مــا أدى الى تجهيــل حقيقــة الأرقــام الماليــة والخســائر وحجــم الاحتياطــي لــدى مصــرف 
لبنــان. وهــذا التجهيــل جعــل مــن المتعــذر اتخــاذ القــرارات الصحيحــة المتصلــة بدعــم الأمــن 
الغذائــي والدوائــي والاستشــفائي للبنانيــن. كمــا شــكلّ عائقــاً أمــام المفاوضــات مــع صنــدوق 

النقد الدولي.

٢- في الأسباب الخارجية

لا شــكّ أن موقــع لبنــان وحجمــه وتركيبتــه الداخليــة جعلــت منــه خاصــرة رخــوة في منطقــة 
تعــج بالمخاطــر. ويمكــن تعــداد الأســباب الخارجيــة الــي غــزّت ســوء الحوكمــة في الداخــل 

كالتالي:

أ- خضــوع لبنــان لحقبــة طويلــة مــن تاريخــه لســلطات الوصايــة، كان آخرهــا المشــهد الســوري 
بالنظــام  الممســك  العســكري  الســامي  المنــدوب  بشــخص  مركزيــاً  حكمــاً  مــارس  الــذي 



السياسي في لبنان.

ب- التحــول مــن وصايــة خارجيــة مباشــرة الى وصايــة داخليــة تعمــل لحســاب الخــارج وفي 
خدمة مشــروعه الاقليمي، وتتمثل باســتباحة حزب الله الســيادة اللبنانية بدفع ايراني ثابت. 
ومــا ينطبــق علــى ايــران في هــذه المرحلــة، انســحب ســابقاً علــى النفــوذ الفلســطيني ومــن ثم 

السوري على بعض الجماعات اللبنانية.

ج- الاســتخدام الخارجي لحالة الطائفية والمذهبية بما جعل الخارج يؤســس لأدوات وعمالة 
لــه في الداخــل، مــا غــذى ثقافــة الافــات مــن المســاءلة، وتوظيــف هــذا المفهــوم لتغييــب 

الولاء، وتغذية الزبائنية على حساب المواطنة.

د- اســتخدام الخــارج الاعــام اللبنــاني وترغيبــه وترهيبــه في محاولــة لتدجينــه ومنعــه مــن الخــروج 
عن “شــرعية” ســلطة الوصاية و “مشــروعيتها”، ما جعل الاعلام قاصراً لفترة طويلة عن 
لعــب دوره كامــاً في كشــف الحقائــق وفضــح المرتكبــن، بمــا يجعــل الشــرفاء يخشــون والمجرمــن 

يطمئنون اليه.

هـــ- الرهــان الخاطــىء علــى نجــاح مؤتمــر اوســلو للســام الــذي أوهــم المراهنــن علــى نجاحــه 
بأنــه ســيصنع الســام الشــامل، مــا حمــل لبنــان علــى الاســتدانة الجشــعة لضمــان جاهزيتــه 

البنيوية في مرحلة السلام المفقود.

ثانياً- في نتائج سوء الحوكمة

أســفر ســوء الحوكمــة عــن سلســلة تداعيــات ضربــت المرافــق اللبنانيــة علــى اختلافهــا، وتركــت 
أثراً بالغ الخطورة خاصة على المستوى السياسي)1(، وعلى المستوى المالي )٢(.
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١- في الأثر السياسي
إن سياســات لبنــان المتعاقبــة حالــت دون بنــاء دولــة قــادرة ومواطنــة لبنانيــة، تحــت ذرائــع شــى 

بينها:

أ- الطائفيــة في الداخــل، وصــراع النفــوذ في المنطقــة، وهــذا مــا جعــل لبنــان في وضــع لا 
مستقر، وهو سيبقى قائماً طالما الطوائف تبحث عن جهات خارجية حامية.

ب- تجــاوز الغطــاء الطائفــي الحــدود الدينيــة الى الدنيويــة وصــار المســاس برمــز في الدولــة 
مساساً بالطائفة والمذهب، ما حمى حالة الفساد وزادها تفاقماً.

ج- انســحاب الدولــة قســراً أو طوعــاً لصــالح دويلــة تعمــل لحســاب دولــة أجنبيــة تتكفــل 
بتمويلهــا وتســليحها، حــوّل لبنــان مرغمــاً الى بيئــة حاضنــة للســاح غــر الشــرعي المختبــئ 
وراء ذريعــة مواجهــة الاحتــال الاســرائيلي. وواقــع حــزب الله اليــوم لم يعــد يشــكل قــوة موازيــة 
فحســب، بــل بنيــة تحتيــة سياســية وعســكرية وأمنيــة وماليــة ومصرفيــة أمنّــت للحــزب ديمومــة 

فضلى في ظل انهيار الدولة ومؤسساتها. 

واذا مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار كل هــذه المخاطــر، تصبــح حاجــة لبنــان ملحــة لقيــام ترتيــب 
اقليمــي جديــد برعايــة دوليــة يعيــد الاســتقرار الى لبنــان، وينتشــله مــن الانهيــار، ويعينــه في 
عجــزه عــن ســداد ديونــه الخارجيــة، ويحــرره مــن حاجتــه اضطــراراً الى القبــول بتســويات دوليــة 

بموضوع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.

٢– في الأثر المالي

تراكمــت عوامــل وأســباب عــدة متفرعــة عــن غيــاب الحوكمــة الجيــدة وأدت الى الانهيــار المــالي 
واضطــرار حكومــة الرئيــس حســان ديــاب الى اتخــاذ قــرار التمنــع عــن ســداد الديــون الســيادية. 

وتأتي في مقدمة هذه الأسباب:



الــي تدعمهــا سياســات ماليــة ونقديــة، وغيــاب تطويــر  أ- غيــاب السياســة الاقتصاديــة 
القطاعــات المنتجــة علــى أســاس دراســة جــدوى السياســة الاقتصاديــة الــي تســتند الى موقــع 

لبنان وميزاته التفاضلية وقدراته التنافسية. 

للتذكــر بــأن خطــة ماكنــزي الإصلاحيــة والإنمائيــة رسمــت سياســة اقتصاديــة للبنــان مــن خــال 
تحديــد القطاعــات التميزيــة واســتثمارها كطبيعــة منطقــة البقــاع، ونوعيــة تربتهــا الصالحــة لزراعــة 
قطــاع  في  تعمــل  الجنســيات  متعــددة  شــركات  مــن  وبيعهــا  الطبيــة  والأعشــاب  الحشــيش 

المستحضرات الصيدلانية وتدرّ دخلًا وافراً على لبنان.

ب- الهندســات الماليــة لمصــرف لبنــان الــي بــددت الفائــض الكبــر في الســيولة )32 مليــار 
دولار( المتكــوّن مــن عاملــن: خــروج الجيــش الســوري مــن لبنــان، واعــادة اللبنانيــن أموالهــم 

الى المصارف اللبنانية. 

المجازفــة  رأسمــال  في  الاســتثمارات  ضمــان  الى  النقــدي  دوره  لبنــان  مصــرف  تجــاوز  ج- 
Venture Capital، والاســتثمار في الشــركات الناشــئة، وهــذا دور الحكومــة وليــس 

دور البنك المركزي.

د- اعتمــاد ثلاثيــة غريبــة ومخالفــة للطبيعــة تشــكل هرطقــة بالمفهــوم المــالي والاقتصــادي، 
وتكريســها كقاعــدة ذهبيــة منــذ العــام ١٩٩٧ تقــوم علــى: )١( حركــة حــرة لــرؤوس الأمــوال، 
)٢ سياســة نقديــة مســتقلة، )٣( ســعر صــرف ثابــت للعملــة الوطنيــة مقابــل الــدولار. )يمكــن 

اعتماد عنصرين من ثلاثة وليس تلازم الثلاثة معاً(.

في ختــام معاينــة الإطــار العــام للدولــة الــذي أدى الى الانهيــار، لا بــدّ مــن طــرح عــدد مــن 
التساؤلات، لعل أبرزها:

١- من قرر اقفال القطاع المصرفي في تشرين الأول/أكتوبر من العام ٢٠١٩ ولماذا؟



٢- لمــاذا تجاهــل واقعــة أن المصــارف كانــت تمــارس التقنــن في صــرف الــدولارات وتســييلها 
منــذ شــهر نيســان/أبريل ٢٠١٨، أي منــذ مــا قبــل الثــورة؟ هــذا يعــي أن العملــة الخضــراء 
كانــت مفقــودة مــن الســوق منــذ مــا قبــل الثــورة بفعــل سياســات المصــرف المركــزي وخســائره 
الــي كانــت تخفــي حقيقــة الأرقــام، وبفعــل تغطيــة هندســاته وارتكاباتــه برفــض اقــراح التخلــف 

عن الدفع على الرغم من بدء نفاد الاحتياطي الالزامي لديه بالعملة الصعبة.

٣- لماذا التأخر في إعادة هيكلة الوضع المصرفي والإبقاء فقط على المصارف المليئة؟

بشــركة  واســتبدالها  الجنائــي  التدقيــق  في  المتخصصــة  شــركة “كــرول”  اســتبعاد  لمــاذا   -٤
“الفاريــز ومارســال” المتخصصــة في اعــادة هيكلــة الشــركات التجاريــة، والمحــدودة الخــرة في 
مجــال التدقيــق الجنائــي؟ ولمــاذا الاصــرار علــى توقيــع عقــد التدقيــق الجنائــي مــع شــركة “الفاريــز 
ومارســال” الشــرق الأوســط، المســجلة في دبي- الإمــارات، وهــي شــركة اماراتيــة شــقيقة 
للشــركة الأصــل الأميركيــة، ولمــاذا لم يتــمّ توقيــع العقــد مــع الشــركة الأم المســجلة في الولايــات 

المتحدة الأميركية؟

٥- لمــاذا العمــل علــى توزيــع الخســائر بــدل التفكــر بتعويــض الخســائر؟ في الحالــة الأولى 
نكــون أمــام عمليــة محاســبية بالسياســة بحيــث تــوزع الخســائر بــن الدولــة ومصــرف لبنــان 
والمصــارف والمودعــن، وفي الحالــة الثانيــة نكــون أمــام ملاحقــات قضائيــة ضــدّ كل مــن تثبــت 

مسؤوليته في هدر المال العام وفي الفساد.

٦- هــل القضــاء اللبنــاني جاهــز وقــادر علــى النظــر في الدعــاوى الناشــئة عــن التدقيــق وفــرض 
عقوبــات علــى الأشــخاص أصحــاب النفــوذ في الدولــة وفي مقدمهــم الأشــخاص المعرضــون 
سياســياً PEPs، هــذا علــى افــراض توصــل التدقيــق الى تحديــد هويــة الضالعــن بالهــدر 

القسم الثاني- في مسمّى عقد التدقيق 
الجنائي



والفســاد؟ ومــا يحصــل في المحاكمــة في تفجــر 4 آب، وتدخّــل الســلطة الســافر هــو أفضــل 
دليل على محاولتها تدجين القضاء.

في أي حــال، إن هــذه التســاؤلات وســواها لا بــد مــن الاضــاءة عليهــا لــدى التصــدي لعقــد 
التدقيق الجنائي في القسم الثاني أدناه.

يقتضــي لإجــراء تحليــل صحيــح لعقــد التدقيــق الجنائــي الموقــع بــن الدولــة اللبنانيــة وشــركة
 A&M، تحديــد الفــوارق بينــه وبــن التدقيــق المــالي )أولًا(، واجــراء مناقشــة في ضــوء ذلــك 

في ماهية العقد ومضمونه )ثانياً(.

أولًا- في التمييز بين التدقيق المالي والتدقيق الجنائي

يقــوم التدقيــق الجنائــي Forensic Audit علــى تشــريح مــالي مفصــل يتجــاوز مجــرد 
التحقــق مــن تطابــق الأرقــام علــى الموجــودات والمطلوبــات، الى التوغــل بعمــق في الأرقــام 
والعمليــات والتأكــد مــن قانونيتهــا وصحتهــا. ونظــراً للآليــات والمنهجيــة الــي يتبعهــا، يكــون 
 ،Financial Audit التدقيــق الجنائــي، والحــال هــذه، أعمــق بكثــر مــن التدقيــق المــالي
ويســتمر لفــرات طويلــة قــد تمتــد لســنوات بغــرض التوصــل الى اكتشــاف الغــش، والتزويــر، 
وهــدر المــال العــام، واختــاس الأمــوال العامــة، والتحويــات غــر القانونيــة إلى خــارج البــاد، 
وكل أوجــه الفســاد ومتفرعاتــه. وكقاعــدة عامــة، يجــب أن يســبق التدقيــقَ الجنائــي تدقيــقٌ 
مــالي. وتماشــياً مــع نتائــج التحقيــق الجنائــي، وفي حــال أفضــى الى ثبــوت الشــبهات، يتكــوّن 

ملف قضائي جزائي يصبح بمثابة حق عام.

١- في مفاوضات التدقيق

وفي الواقــع، جــاء توقيــع عقــد التدقيــق بــن الدولــة اللبنانيــة وشــركة A&M بعــد مفاوضــات 
حصلــت مــع شــركة Kroll المصنّفــة أولى عالميــاً في عمليــات التدقيــق الجنائــي، انتهــت 
باســتبعاد هــذه الأخــرة لرفضهــا الانصيــاع لشــروط الدولــة اللبنانيــة الــي حرصــت منــذ البدايــة 
علــى تفــادي وصــول التدقيــق الى بعــض القطاعــات والجهــات. فاجتهــدت في صــوغ العقــد 
بطريقــة تحــول دون توصــل التحقيــق الى ادانــة جهــات نافــذة في الدولــة مــن خــال تضمينــه 
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مفــردات وبنــوداً وقائيــة وحاميــة. فالقاعــدة الذهبيــة المعمــول بهــا في لبنــان تفــرض أنّ مــا مــن 
مســؤول سياســي أو إقتصــادي أو مــالي يقبــل بتدقيــق جنائــي أو حــى محاســي يســتهدفه 
ويدينــه، وإلا كانــت لعبــة “دومينــو” يجــرّ فيهــا المســؤول الأدنى المســؤولين الأعلــى، مــا يجعــل 

فرص بلوغ التدقيق الجنائي خواتيمه محدودة للغاية.

٢- في السبب الصوري للمفاضلة 

في ضــوء رفــض Kroll الانصيــاع لشــروط الدولــة اللبنانيــة، تم اختيــار A&M الأكثــر 
ليونــة ومرونــة والــي قبلــت مــا رفضتــه “كــرول”، علمــاً أنهــا متخصصــة أساســاً في اعــادة 
التدقيــق الجنائــي لا تعــود الى أكثــر مــن عامــن  التجاريــة، وخبرتهــا في  هيكلــة الشــركات 
ونصــف العــام، وبالتــالي فــإن التدقيــق الجنائــي ليــس مــن اختصاصهــا، والدولــة اللبنانيــة كانــت 
تــدرك جيــداً هــذا الأمــر منــذ أن وقــع الاختيــار علــى هــذه الشــركة المطواعــة. ويقتضــي أن 
نشــر هنــا الى أن كلفــة العقــد مــع شــركة “كــرول” صاحبــة الاختصــاص كانــت أقــل مــن 
قيمــة الأتعــاب المعقــودة لشــركة “الفاريــز ومارســال”. أمــا الســبب الصــوري الــذي اعتمدتــه 
الدولــة اللبنانيــة رسميــاً لاســتبعاد “كــرول” فــكان اســتنادها الى تقريــر أمــي يفــي بالغــرض في 
دولــة كلبنــان، ويفيــد بوجــود ممثــل للشــركة في إســرائيل، وبالتــالي عــدم جــواز توقيــع عقــد 
معهــا. كان هــذا مجــرد استنســاخ لنظريــة المؤامــرة الــي اعتــاد عليهــا اللبنانيــون، ومجــرد ادعــاء 
كاذب تحــت شــعار مناهضــة إســرائيل. ان محــاكاة الســبب الإســرائيلي فضحتهــا هيكليــة 
شــركة Deloitte التي تدقق في حســابات مصرف لبنان منذ ســنوات، حيث تبين وجود 

مكتب تمثيلي لها في إسرائيل.  

وفي الواقــع، ليــس مــن مصلحــة الطبقــة السياســية أن يفتــح مصــرف لبنــان “علبــة بانــدورا” 
الــي ترتــد علــى كبــار العاملــن فيــه وعلــى المســؤولين الحكوميــن بالســوء، وهــم مســتفيدون مــن 
الهــدر الحاصــل. وهــذا مــا يتبــدى مــن الثغــرات المتعــددة الــي نجدهــا في العقــد الموّقــع مــع شــركة 
A&M الشــرق الأوســط، وكأنهــا دُسّــت قصــداً بالشــكل الــواردة فيــه كــي لا يصــل التدقيــق 

إلى أي نتيجة.
A&M ثانياً- في ماهية العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة



إن الغمــوض الــذي يلــفّ العقــد الموقــع بــن الدولــة اللبنانيــة وشــركة A&M كشــف واقعــه 
أولي  تدقيــق  بــل  جــرى تســويقه،  جنائــي كمــا  تدقيــق  عقــد  ليــس  أنــه  وهــو  الحقيقــي، 
Preliminary Forensic Audit Report إلى جانــب التدقيــق الكلاســيكي 

.Oliver Wyman و KPMG في حسابات مصرف لبنان الذي تجريه شركة

وبتتبــع مســار المفاوضــات، يتبــن أن العقــد الأول مــع A&M وقــعّ بتاريــخ ٣١ آب/
أغســطس مــن العــام ٢٠٢٠، ثم ألحــق بالتوقيــع علــى عقــد ثــان في ٢٤ آب / أغســطس 
٢٠٢١. وارتفعــت الأتعــاب بشــكل غــر مفهــوم، ربمــا لزيــادة الخدمــات المطلوبــة. والعقــد 
الثــاني النافــذ لا عنــوان لــه، وهــو مــن نــوع العقــود غــر المســماة الخــارج عــن أي مفهــوم قانــوني 
وعــن أي تصنيــف محــدد في فئــة الاتفاقيــات، ”Sui Generis“. وبالتــالي فــان هــذا 
العقــد الــذي هــو بمثابــة ســر غــور أولي بحســب التعريــف الخــاص بــه، هــو عقــد يلحــظ بالنــص 
تدقيقــاً مؤجــل الحصــول الى مرحلــة لاحقــة، مــا يفــرض توقيــع عقــد جديــد في ضــوء صــدور 
العقــد الأولي، وهــذا يســتدعي التقــاء ارادتي الطرفــن مجــدداً، الدولــة اللبنانيــة وشــركة التدقيــق، 
والاتفــاق علــى خدمــة جديــدة وأتعــاب جديــدة. وهــذا يعــي أيضــاً أن العقــد الحاضــر ليــس 
ســوى عقــد “تقــديم خدمــات” محــددة حصــراً في متنــه، ولذلــك جــاء العقــد دون تســمية، 
وقــد أجــاد المســؤولون في زرع بــذور العقــم فيــه، مــا جعلــه عقــداً وهميــاً عــن ســابق تصــوّر 
وتصميــم، كمــا ســيصار بيانــه لــدى دراســة موضــوع العقــد )١(، وتحديــد مســؤولية كل طــرف 

.)٢(

١- في موضوع العقد

إن موضــوع العقــد في التدقيــق الجنائــي هــو تحديــد حــالات الابتــزاز والاحتيــال وســوء الإدارة، 
في حــن أن موضــوع العقــد الموقــّع بــن الدولــة اللبنانيــة وA&M ينــص علــى تقــديم الشــركة 
 Provide Consulting and استشــارية”.  “خدمــات  اللبنانيــة  للدولــة 
 Forensic Audit بينما الدولة تدّعي وتسمّي العقد .Advisory Services

حــى أنــه في ملاحــق العقــد، لا ذكــر لموجــب النتيجــة أي التدقيــق الجنائــي، علمــاً أنــه في 



13

A&M الحوكمة على الطريقة اللبنانية  مراجعة عقد التدقيق مع

صفحة

القانــون، لا يصــحّ اســتخدام كلمــة “جنائــي” مــن دون دلائــل مثبتــة أو قرائــن مرجحــة. 
ولــدى دراســة العقــد في ضــوء القانــون المقــارن، فــإن أيــاً مــن المتطلبــات والبنــود الــي يجــب 
توافرهــا حكمــاً في عقــد التدقيــق الجنائــي هــي غــر موجــودة في العقــد مــع A&M بــدءاً مــن 
وقــوع الاختيــار علــى هــذه الشــركة الحاصــل مــن خــارج أي اســتدراج عــروض، وبغيــاب أي 
دفــر شــروط يحفــظ حقــوق العاقــد ويضمــن ســامة النتائــج. وبمراجعــة الموقــع الالكــروني 
العائــد للشــركة الأصــل في الولايــات المتحــدة الأميركيــة وللشــركة الفــرع الاماراتيــة، يتبــن أن لا 
ذكــر لاختصــاص التدقيــق الجنائــي أو التدقيــق العــادي في تعــداد اختصاصــات الشــركتين، بــل 
يقتصــر اختصاصهمــا علــى هيكلــة الشــركات التجاريــة، وادارة المخاطــر والمحافــظ الماليــة، 

وتحسين اداء الشركات...

هــذه الوقائــع تجعــل الدولــة اللبنانيــة أمــام عقــد مغشــوش ووهمــي شــاركت في صياغتــه عــن 
ســابق معرفة، خاصة وأن الدولة كانت تدرك ســلفاً عدم جاهزيتها لتقديم دفاتر مؤسســاتها 
للتدقيــق بــدءاً بمصــرف لبنــان، وعــدم التوصــل الى تحديــد أرقــام الخســائر للخــاف عليهــا 

وعلى كيفية احتسابها بين وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف.

 A&M وفي الواقــع، ورد في مــن العقــد أن الزبــون أي الدولــة اللبنانيــة تعــرف بــأن مهمــة
الشــركة  لا تشــكّل تدقيقــاً “not constitute an audit does”، ولا تخضــع 
بموجــب العقــد لأي التــزام حــى بالحــدود الدنيــا للســلوكيات وآداب المهنــة الــي يلتــزم بهــا 
المعهــد الأميركــي للمحاســبين المعتمديــن أو الاجهــزة الرقابيــة الناظمــة للأنظمــة، مــا جعــل 
الشــركة تصــرّ علــى عــدم اســتخدام التقريــر المفــرض صــدوره عنهــا بوجــه أي جهــة ثالثــة. 
وبالفعــل ورد في مــن العقــد أنــه لا يحــق للدولــة اللبنانيــة الاعتــداد بالتقريــر المفــرض صــدوره 
عــن الشــركة أو ابــرازه أمــام الغــر بمــا فيــه القضــاء، ولا الإعــان عنــه كتقريــر صــادر عــن 
A&M، إلا بــإذن مســبق وموافقــة صريحــة مــن A&M مــع احتفــاظ الأخــرة بحقهــا 
الحصــري في تعديــل التقريــر أو توفــر نســخة تحفــظ الســريةّ المهنيــة، مــا يحوّلــه الى تقريــر لقيــط، 

مجهول المصدر، وبالتالي لا يمكن الاستناد اليه لترتيب المسؤوليات:

 the client is required to disclose the Preliminary  …“



 Forensic Audit Report in court proceedings against any
 individual or party implicated by the Preliminary
 Forensic Audit Report, … it shall …first seek A&M’s
 approval… provided that in such event A&M may, in its
 sole discretion, (i) provide a revised or redacted report
 for the purposes of such proceedings or (ii) provide the
 Preliminary Forensic Audit Report not marked as
 A&M’s work product and without any further references
 to A&M as part of the Preliminary Forensic Audit
.”…Report

في ضــوء هــذه المعطيــات، يطُــرح الســؤال: هــل هــو تقاطــع مصــالح: ماليــة للشــركة، وسياســية 
للدولــة اللبنانيــة بحيــث تخجــل الشــركة مــن نوعيــة عملهــا، وتخشــى الدولــة مــن نتائــج تقريــر 

جدي وشفاف؟

٢- في موجبات طرفي العقد

إن الموجــب المفــروض علــى الدولــة اللبنانيــة والــذي قبلــت بــه A&M ورفضتــه Kroll هــو 
موجــب أقــل مــا يقــال فيــه إنــه غــر صــارم وغــر منتــج، بحيــث اكتفــى بــأن تلتــزم الدولــة بتســليم 
المعلومــات وبــذل أفضــل الجهــود لتحقيــق هــذا الهــدف، وهــذه الثغــرة المقصــودة سمحــت 
في  والتــأني  أو المماطلــة  المطلوبــة،  والمعلومــات  المســتندات  تســليم  بعــدم  لبنــان  لمصــرف 
تســليمها. ويمكــن لأي جهــة يطُلــب منهــا مســتندات أن تدعــي أنهــا بذلــت قصــارى جهدهــا 
وفتشــت في الأرشــيف ولم تجــد المســتند المطلــوب، أو ارتــأت عــدم جــواز تســليمه، مــا يجعــل 
الدولــة في وضــع اختيــاري: تقــدّم المســتندات غــر المهمــة وتخفــي المســتندات المثبتــة للهــدر 
والصفقــات. إنــه فــن التمييــع والأوليغارشــية السياســية الــذي امتهنتــه مؤسســات الدولــة. كمــا 
أقــرت الدولــة اللبنانيــة بموجبــات مكلفــة واقعــة علــى طابقهــا مثــل التأمــن المهــي والتأمــن 
الصحــي، والتأمــن علــى الســامة الجســدية ضــد أعمــال القتــل والخطــف وســوى ذلــك مــن 
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مخاطر قد يتعرض لها أفراد الشركة المتعاقدة.

أمــا الموجــب الملقــى علــى عاتــق شــركة A&M فهــو التعميــة والتعميــم مــن خــال النــص 
 provide consulting and الخدمــات”  “تقــديم  بـــ  تفيــد  عامــة  عبــارة  علــى 
أولي  تقريــر  تقــديم  بــل  الجنائــي،  التدقيــق  ذكــر  دون  مــن   “advisory services”

. “preliminary report”

بالاضافــة الى ذلــك، منــح العقــد شــركة التدقيــق A&M الشــرق الأوســط الإماراتيــة الحــق 
المســبق والمطلــق بإســقاط أي مســؤولية تضامنيــة عــن كاهــل الشــركة الأم الأميركيــة وتبرئــة 
ذمتهــا وذمــة المســاهمين فيهــا. وينــص العقــد علــى اعفــاءات ضريبيــة مشــروطة بمــا يخالــف 
القوانــن، كمــا ومخالفــة المــادة ١٤٧ مــن قانــون المحاســبة العموميــة الــي تمنــع دفــع قيمــة الصفقــة 
إلا بعــد تنفيذهــا، مــع الســماح لوزيــر الماليــة بإعطــاء ســلفات لا تتعــدى ٢٥% مــن قيمــة 
الصفقــة لقــاء ضمانــات، إلا اذا قــرر مجلــس الــوزراء خــاف ذلــك، الأمــر الــذي لم يحصــل. 
كمــا تنصّــل طرفــا العقــد مــن أحــكام القانــون اللبنــاني رقــم ٢٠١٨/٢٨ الــذي ينــص علــى 
وجــوب نشــر أي عقــد تتجــاوز قيمتــه الـــخمسة ملايــن لــرة علــى الموقــع الالكــروني للــوزارة 

المعنية.

خاتمة
إن شــعار محاربــة الفســاد بقــي عنوانــاً نظريــاً للحكومــات المتعاقبــة وبروباغنــدا سياســية لا 
أكثــر، خاصــة بــن مرحلتــن: مرحلــة مــا بعــد حــراك ١٧ تشــرين ٢٠١٩، ومرحلــة مــا قبــل 
الانتخابــات النيابيــة في ربيــع العــام ٢٠٢٢. حاولــت الســلطة ماضيــاً احتــواء الثــورة مــن 
خــال طلــب التدقيــق الجنائــي الوهمــي وتبييــض صفحتهــا زوراً أمــام الــرأي العــام، وتحــاول 
مســتقبلًا بيــع الــرأي العــام صــورة المؤسســة المصممــة علــى وضــع حــدّ للفســاد وهــدر المــال 

العام من خلال التدقيق الجنائي المفترض.
في المحصلــة، وبمعــزل عــن الواقــع المأســوي الــذي يلــفّ البــاد، تبقــى الحاجــة القصــوى ملحــة 

الى تحقيق التالي:



*الحاجــة الى تدقيــق فعلــي لا وهمــي، تدقيــق جنائــي يتجــاوز حســابات مصــرف لبنــان ليشــمل 
أيضــاً الــوزارات والادارات والمجالــس والصناديــق والعقــود العامــة وكشــف المســتفيدين مــن المــال 
الــذي جوبــه بالســريةّ المصرفيــة الحاجبــة. بينمــا مــن المألــوف أن حســابات  العــام، الأمــر 
الإدارات العامــة لا تخضــع لمبــدأ الســرية المصرفيــة. فهــي أمــوال عامــة. هــي الحاجــة الى تدقيــق 

جنائي فعلي وليس الى تقرير أولي جرى تقديمه على غير حقيقته.

*الحاجــة الى قيــام دولــة مدنيــة وصــوغ عقــد اجتماعــي ونظــام اقتصــادي جديديــن، لا إلى 
ترقيــع النتــوءات وترميــم التصــدع في هيــكل المؤسســات، مــا يضمــن ســيادة غــر منقوصــة، 

وعدالة كاملة، وتنمية اجتماعية متكافئة.

*اعادة ترميم الثقة بالنظام المصرفي.

*اســتلحاق قــرار التخلــف عــن الدفــع بوضــع خطــة تعــافي واعــادة هيكلــة الديــن العــام، الأمــر 
الــذي كان يجــب أن يعقــب مباشــرة قــرار التوقــف عــن الدفــع، مــا جعــل القــرار المجــرد مــن أي 

خطة تعافي بمثابة افلاس للدولة.

بــادر مصــرف لبنــان ولجنــة الرقابــة علــى  لــو  الــذي   *اســتلحاق هيكلــة القطــاع المصــرفي 
لتــمّ انقــاذ ودائــع صغــار الحســابات مــن احتمــال أن يطالهــا  المصــارف إلى إجرائــه مبكــراً 

الهيركات.

*اطــاق الثــورة القضائيــة في لبنــان مــع الحاجــة الى تعديــل دســتوري ينهــي المحاكــم الاســتثنائية 
والخاصة بما فيها العســكرية، والروحية، والشــرعية، والمجلس العدلي، والمجلس الأعلى لمحاكمة 
الرؤســاء والــوزراء، وإخضــاع الجميــع لســلطة القضــاء العــدلي، ووضــع حواجــز منيعــة بــن 

السلطات الثلاث عملًا بمبدأ فصل السلطات. 
محــاولات  نجــاح  دون  تحــول  ذاتيــة  بقــدرات  وتحصينهــا  )الثــورة(  المضــادة  القــوى  *توحيــد 

تدجينها. 


